
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب خراج السواد .

 سواد العراق ما بين عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قال الساجي :

هو اثنان وثلاثون ألف ألف جريب وقال أبو عبيد : هو ستة وثلاثون ألف ألف جريب وفتحها عمر

Bحازم أبي بن قيس روى ما عليه والدليل ففعلوا يردوا أن سألهم ثم الغانمين بين وقسمها ه

البجلي قال : كنا ربع الناس في القادسية فأعطانا عمر Bه ربع السواد وأخذناها ثلاث سنين

ثم وفد جرير بن عبد االله البجلي إلى عمر Bه بعد ذلك فقال أما واالله لولا أني قاسم مسؤول

لكنتم على ما قسم لكم وأرى أن تردوا على المسلمين ففعلوا ولا تدخل في ذلك البصرة وإن

كانت داخلة في حد السواد لأنها كانت أرضا سبخة فأحياها عمرو بن العاص الثقفي وعتبة بن

غزوان بعد الفتح إلا مواضع من شرقي دخلتها تسميها أهل البصرة الفرات ومن غربي دخلتها

نهر يعرف بنهر المرة واختلف أصحابنا فيما فعل عمر Bه فيما قتح من أرض السواد فقال أبو

العباس و أبو إسحاق : باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن والدليل عليه أن من لدن

عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار وقال أبو سعيد الإصطخري وقفها عمر Bه على

المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ

من الخراج فهو أجرة وعليه نص في سير الواقدي والدليل عليه ما روى بكير بن عام عن عامر

قال : اشترى عقبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخبره فقال : ممن اشتريتها قال

: من أهلها قال : فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا قالوا : لا قال : فاذهب فاطلب مالك

فإذا قلنا إنه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف فيه وجهان : أحدهما أن الجميع وقف

والثاني أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع لأنا لو قلنا إن المنازل دخلت في الوقف أدى

إلى خرابها وأما الثمار فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها فيه وجهان : أحدهما أنه لا

يجوز وعلى الإمام أن يأخذها ويبيعها ويصرف ثمنها في مصالح المسلمين والدليل عليه ما روى

الساجي في كتابه عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال : أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم

الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش ولا يطير ولا يشتري منه

إلا أعرابي أو من يشتريه فينبذه وما كان الناس يقدمون على شرائه والوجه الثاني أنه يجوز

لمن في يده الأرض الانتفاع بثمرتها لأن الحاجة تدعو إليه فجاز كما تجوز المساقاة

والمضاربة على جزء مجهول .

   فصل : ويؤخذ الخراج من كل جريب شعير درهمان ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ومن كل

جريب شجر وقصب وهو الرطبة ستة دراهم واختلف أصحابنا في خراج النخل والكرم فمنهم من قال



: يؤخذ من كل جريب نخل عشرة دراهم ومن كل جريب كرم ثمانية دراهم لما روى مجاهد عن

الشعبي أن عمر بن الخطاب Bه بعث عثمان بن حنيف فجعل على جريب الشعير درهمين وعلى جريب

الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم

وعلى جريب النخل عشرة دراهم وعلى جريب الزيتون اثني عشر ومنهم من قال : يجب على جريب

الكرم عشرة وعلى جريب الزيتون اثنا عشر ومنهم من قال : يجب على جريب الكرم عشرة وعلى

جريب النخل ثمانية لما روى أبو قتادة عن لاحق بن حميد يعني أيا مجلز قال : بعث عمر بن

الخطاب Bه عثمان بن حنيف وفرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النخل ثمانية وعلى جريب

البر أربعة وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب القضب ستة وكتب بذلك إلى عمر Bه فأجازه

ورضي به وروى عباد بن كثير عن قحزم قال جبى عمر Bه العراق مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين

ألف ألف وجباها عمر بن عبد العزيز مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ألف وجباها الحجاج

ثمانية عشر ألف ألف وما يؤخذ من ذلك يصرف في مصالح المسلمين الأهم فالأهم لأنه للمسلمين

فصرف في مصالحهم واالله أعلم
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